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 فريق الخبراء الحكوميين العامل
  المعني بالمساعدة التقنية

  ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ١٩-١٧فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٤البند 

استبانة الاحتياجات من المساعدة التقنية والممارسات الجيِّدة 
 )٦بشأن تجريم غسل عائدات الجرائم (المادة

  

    
      رائمتجريم غسل عائدات الج    
      الأمانة ورقة معلومات أساسية من    

    مقدِّمة  - أولاً  
مبـالغ طائلـة مـن العائـدات غـير القانونيـة. وتُسـتخدم        سـنويا  الجماعـات الإجراميـة    تجـني   - ١

ت منـها تلـك العائـدات المسـتمدة     أساليب غسل الأموال لتمويه الأصول غـير المشـروعة الـتي تأتَّ ـ   
ا من الجرائم الأصلية. وبحسـب تقـدير المنشـور الـذي أصـدره مكتـب       مة أو غيرهمن الجريمة المنظََّ

 ٢٠١١المكتـب) في عـام   ات والجريمة أو خدِّرمكتب المالأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (
تقدير حجم التدفُّقات المالية غير المشروعة الناشئة عن الاتِّجار بالمخدِّرات وغـيره مـن   والمعنون 

علـى الصـعيد    ٢٠٠٩، فقـد بلـغ مقـدار الأمـوال المغسـولة في عـام       مة عـبر الوطنيـة  الجرائم المنظََّ
في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي العـالمي     ٢,٧تريليون دولار، وهو ما يمثِّل نسبة  ١,٦العالمي 

ــة بلغــت     )١(.في العــام نفســه  ــدات الإجرامي ــر أيضــاً أنَّ العائ ــدَّر التقري ــون دولار،  ٢,١وق تريلي
  .٢٠٠٩في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام  ٣,٦يعادل   بما

                                                         
  *  CTOC/COP/WG.2/2016/1.  

 /www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies متاح (بالإنكليزية) على الرابط:  )١(  
Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.  
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ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة       - ٢ ــواردة في اتفاقي وبالإضــافة إلى أحكــام التجــريم ال
 لمكافحــة غســل الأمــوال؛ )٢(المنظَّمــة عــبر الوطنيــة، فقــد وضــع المجتمــع الــدولي معــايير دوليــة  

إنشاء نظم قانونية محكمة وشاملة لمكافحة بتجريم غسل الأموال والدول الأعضاء مدعوة إلى 
  غسل الأموال.

ملخَّصاً لتجريم غسـل عائـدات الجـرائم بموجـب      المعلومات الأساسية هذه وتقدِّم ورقة  -٣
مــة. وتبــيِّن الورقــة الأســاس المنطقــي الــذي تقــوم عليــه المــادة، مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظََّ ٦المــادة 

 ات والجريمـة خـدِّر الم خذها مكتـب فيها، وتناقش التدابير التي اتَّ م المنصوص عليهاوتشرح الجرائ
      فعَّالة لمكافحة غسل الأموال. قانونية لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ نظم

    الأساس المنطقي  - ثانياً  
    ٦الغرض من المادة   -ألف  

الأطراف بتجـريم غسـل الأمـوال جنائيـا      من اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدولَ ٦م المادة تُلزِ  -٤
بهدف ملاحقة الجناة قضائيا، وحماية الأسـواق الماليـة الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء        وذلك 

دون رادع،  مـن  من الآثار السلبية المترتِّبة على غسل الأموال. فإذا تُـرك غسـل الأمـوال لينتشـر    
ــه  ضــائية واســتقرار القطاعــات الماليــة علــى     يمكــن أن يقــوِّض نزاهــة الــنظم السياســية والق    فإن

ــا        ــتي تضــطلع به ــات ال ــوال أن يُفســد العملي ــدولي. إذ يمكــن لغســل الأم ــوطني وال الصــعيدين ال
الشـركات والأســواق المشـروعة، وهــو مــا يـؤدي بــدوره إلى الإخـلال بالسياســات الاقتصــادية     

علـى   مخـاطر شـديدة  وغير الاقتصـادية، ويشـوِّه ظـروف السـوق، ويفضـي في نهايـة المطـاف إلى        
 بفـرض تصـميم المجتمـع الـدولي علـى مكافحـة غسـل الأمـوال، لا         ٦. وتجسِّد المـادة  هذه النظم

، أيضــاً ، وإنمــا مــن خــلال مصــادرة عائــدات الجــرائم والحجــز عليهــا فحســبعقوبــات الحــبس 
  ".تُجزي  إيصال الرسالة بأنَّ "الجريمة لا  بغية
الإجراميــة المنظَّمــة هــو الحصــول علــى منــافع  والــدافع الرئيســي الــذي يحفِّــز الجماعــات  -٥

حرمان تلك الجماعات من مكاسبها ومكافحة غسـل   فإنَّمالية أو مزايا مادية أخرى. ولذلك 
 يقـوِّض  استهداف مكاسـب الجماعـات الإجراميـة وأموالهـا    أنَّ كما بأهمية بالغة.  يتسم الأموال

                                                         
  )٢( Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the 

Financing of Terrorism and Proliferation: the FATF Recommendations (Paris, February 2012) 
لأموال وتمويل الإرهاب العمل المعنية بالإجراءات المالية، المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل ا  (فرقة

 /www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents (بالإنكليزية) على الرابط: ةمتاح. والانتشار)
recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.  
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يحــول دون  لأنشــطة، ومــن ثمََّة في تلــك اربحيــة عملياتهــا الإجراميــة، ويقلِّــل مــن حــافز المشــارك
مباشـرة التحقيقـات الجنائيـة في أنشـطة غسـل       كـذلك فـإنَّ  المزيـد مـن النمـو والتوسُّـع.     تحقيقها 
ــد     تنطــوي الأمــوال  ــة تحدي ــة المتعلقــة بالســلوك الإجرامــي، بُغي علــى التحقيــق في الشــؤون المالي

ها والوسطاء الضالعين في عمليـة غسـل   الروابط بين مصادر العائدات الإجرامية والمستفيدين من
الأمـــوال. وتـــوفِّر أســـاليب إجـــراء التحقيقـــات الماليـــة أدوات إضـــافية لاكتشـــاف الشـــبكات    
الإجرامية والوقـوف علـى حجـم أنشـطتها الإجراميـة، وهـو مـا يجعـل مـن مباشـرة التحقيقـات            

مــن مصــادرة والملاحقــات القضــائية في جــرائم غســل الأمــوال (بمــا في ذلــك مــا يترتــب عليهــا   
ــة المنظََّ    ــة) وســيلة هامــة لاكتشــاف الجماعــات الإجرامي مــة وتفكيكهــا. العائــدات غــير القانوني

وبالإضــافة إلى ذلــك، تســاعد مكافحــة غســل الأمــوال علــى الحفــاظ علــى ســلامة المؤسســات   
  المالية، الرسمية منها وغير الرسمية، وعلى حماية سلاسة سير عمل النظام المالي الدولي بأسره.

مة، والتي تجرِّم غسـل عائـدات الجـرائم،    من اتفاقية الجريمة المنظََّ ٦ويجب أن تُقرأ المادة   -٦
غســل الأمــوال  ويتضــمَّن تجــريمالــتي تتنــاول تــدابير مكافحــة غســل الأمــوال.  ٧المــادة ب مقترنــة

تـألف مـن أربعـة عناصـر رئيسـية ينبغـي أن تسـتوفيها الـدول الأطـراف عنـد           يأحكاماً إلزامية، و
 ١٦و ١٤و ١٣و ١٢و ٢ريمها غسـل الأمـوال. ويجـب أن تُقـرأ المـادة أيضـاً في سـياق المـواد         تج
التي تركِّـز علـى التعـاريف، والمصـادرة والضـبط، والتعـاون الـدولي لأغـراض          ٢٠و ١٩و ١٨و

المصــادرة، والتصــرف في العائــدات المصــادرة، وتســليم المجــرمين، والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، 
      ت المشتركة، وأساليب التحري الخاصة.والتحقيقا

    التعاريف  -باء  
ــواردة في المــادة     -٧ مــة علــى غســل  مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظََّ  ٢تنطبــق التعــاريف التاليــة ال

  عائدات الجرائم:  
ا كـان نوعهـا، سـواء كانـت     د بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيقصَيُ  (د)    

منقولــة، ملموســة أم غــير ملموســة، والمســتندات   ماديــة أم غــير ماديــة، منقولــة أم غــير
  الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛  أو

ممتلكـــات تتـــأتى أو يتحصـــل  د بتعـــبير "عائـــدات الجـــرائم" أيُّقصَـــيُ  (ه)    
  عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛
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ت لنقـل الممتلكـات   أو "الضبط" الحظـر المؤقَّ ـ  د بتعبير "التجميد"قصَيُ  (و)    
أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتـة بنـاء   

  على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
د بتعبير "المصادرة"، التي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد      قصَيُ  (ز)    

  وجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛النهائي من الممتلكات بم
ــه عائــدات يمكــن    د بتعــبير "الجــرم الأصــلي" أيُّ قصَــيُ  (ح)     جــرم تأتَّــت من

  من هذه الاتفاقية؛ ٦حسب التعريف الوارد في المادة  ،تصبح موضوع جرم  أن
د بتعبير "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غـير  قصَيُ  (ط)    

بوهة بــالخروج مــن إقلــيم دولــة أو أكثــر أو المــرور عــبره أو دخولــه،   مشــروعة أو مشــ
بمعرفــة ســلطاته المختصــة وتحــت مراقبتــها، بغيــة التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة 

      ارتكابه.الأشخاص الضالعين في 
    النطاق والتطبيق  -جيم  

الجـرائم والتحقيـق   مة على "منع ، تنطبق اتفاقية الجريمة المنظ٣ََّمن المادة  ١وفقاً للفقرة   -٨
(تجـريم المشـاركة في جماعـة     ٥مـة في المـواد   هـا" بالإشـارة إلى الأفعـال المجرَّ   فيها وملاحقة مرتكبي
(تجـريم عرقلـة    ٢٣(تجريم الفسـاد)، و  ٨(تجريم غسل عائدات الجرائم)، و ٦إجرامية منظَّمة)، و

ــا       ــوارد في الم ــف ال ــة الخطــيرة" حســب التعري ــى "الجريم ــة)، وعل ــة   ٢دة ســير العدال ــن الاتفاقي م
  يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة".  "حيثما

  ، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:٣من المادة  ٢الفقرة  وبمقتضى  -٩
  لة واحدة؛ارتُكب في أكثر من دو  (أ)  
طيط لـه  جرى جانب كبير من الإعداد أو التخ ارتُكب في دولة واحدة ولكنْ  (ب)  
  ه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛أو توجيه
ضــلعت في ارتكابــه جماعــة إجراميــة منظمــة  ارتُكــب في دولــة واحــدة، ولكــنْ  (ج)  

  إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ تمارس أنشطة
  له آثاراً شديدة في دولة أخرى. ارتُكب في دولة واحدة، ولكنَّ  (د)  

تجــريم غسـل عائــدات   مـة أنََّ مـن اتفاقيــة الجريمـة المنظََّ   ٣٤مــن المـادة   ٢وتؤكِّـد الفقـرة     -١٠
 يتطلَّـب أن يكـون   الجرائم، إلى جانب سـائر الجـرائم المشـمولة بالاتفاقيـة، في القـوانين المحليـة لا      
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م ذا طابع عبر وطني. وبعبارة أخرى، ففي حين تركِّز الجرائم المنصـوص عليهـا في   السلوك المجرَّ
ــة،    علــى تجــريم غســل   ٦المــادة  ــة عــبر الوطني عائــدات الجــرائم فيمــا يتصــل بالأنشــطة الإجرامي
المحلـي   يجب أن يكون نطاق القانون المحلي مقيَّداً على هذا النحو. فيجـب أن يجـرِّم القـانونُ    فلا

عائدات الجرائم بالقدر نفسه، حتى في الأحوال التي لا تنطوي فيها الجـرائم علـى عنصـر     غسلَ
      .فيها جماعة إجرامية منظَّمةعابر للحدود أو على ضلوع 

    وهيكلها ٦مضمون المادة   - ثالثاً  
    الجرائم    

    )(أ  ١، الفقرة ٦المادة    - ١  
مــة أن تــنصَّ كــل دولــة طــرف علــى الجــرائم مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظََّ ٦تتطلَّــب المــادة   -١١

ية لقانونهـا الـداخلي،   الأربع المتعلقة بغسل الأموال الوارد وصفها أدناه، وفقـاً للمبـادئ الأساس ـ  
      عندما تُرتكب عمداً.

    ‘)١‘  (أ)  ١، الفقرة ٦تحويل العائدات الإجرامية أو نقلها (المادة     
تحويــــل الممتلكــــات أو نقلــــها، مــــع العلــــم  ٦مــــن المــــادة ‘ ١‘ (أ) ١تجــــرِّم الفقــــرة   -١٢

كـــات عائـــدات جـــرائم، بغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه المصـــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتل   بأنَّهـــا
ــه علــى الإفــلات      أيِّ مســاعدة  أو شــخص ضــالع في ارتكــاب الجــرم الأصــلي الــذي تأتــت من

العواقـــب القانونيـــة لفعلتـــه. ويجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف أن تتَّخـــذ تـــدابير تشـــريعية     مـــن
  تشريعية لتجريم ذلك جنائيا.  وغير
الموجـودات   ل فيهـا ات أو نقلـها" الحـالات الـتي تُحـوَّ    ويشمل مصطلح "تحويل الممتلك ـ  -١٣

الماليــة مــن شــكل أو نــوع إلى آخــر، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال اســتخدام الأمــوال النقديــة   
المكتســبة بطريقــة غــير مشــروعة في شــراء عقــارات، أو بيــع العقــارات المكتســبة بطريقــة غــير      

من مكان إلى آخر أو مـن ولايـة    نفسها مشروعة، وكذلك الحالات التي تُنقل فيها الموجودات
  ة إلى أخرى أو من حساب مصرفي إلى آخر.قضائي
ــة، فيجــب أن يكــون          -١٤ ــوع الجريم ــا لوق ــلازم توافره ــة ال ــق بالأركــان المعنوي ــا يتعل وفيم

التحويل أو النقل متعمداً. ويجـب أن يكـون المتـهم علـى علـم في وقـت التحويـل أو النقـل بـأنَّ          
ل أو الأفعـال المعنيـة بغـرض    الموجودات المعنية عائدات إجرامية، ويجب أن يكون ارتكاب الفع ـ

على سبيل المثال، عن طريق المسـاعدة في منـع    -إخفاء مصدر الموجودات الإجرامي أو تمويهه 
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اكتشافها أو مساعدة شخص ما علـى الإفـلات مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن الجريمـة الـتي تأتَّـت          
  منها تلك العائدات.

تلـك المتطلبـات هـي     ة، فـإنَّ وجب الاتفاقيبم وعلى غرار جميع التدابير المطلوب اتخاذها  -١٥
، ٣٤دنى، وللـــدول مطلـــق الحريـــة في اعتمـــاد تـــدابير أكثـــر صـــرامة أو شـــدة (المـــادة الأ الحـــدُّ
  ).٣  الفقرة
"إخفاء أو تمويه المصدر غير المشـروع"   تيعبار إلى أنَّ الأعمال التحضيرية وثيقة وتُشير  -١٦
ينبغـي أن   ،٦المـادة   مـن ‘ ٢‘ (أ) ١في الفقـرة  ستخدمتان إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة"، الم"و

وينطبـق هـذا    )٣(.هما تشـملان منـع اكتشـاف الأصـل غـير المشـروع للممتلكـات       على أنَّ اتُفهم
مـن   ١ على الأفعال الأربعة الواجب تجريمها بموجب الفقرتين الفـرعيتين (أ) و(ب) مـن الفقـرة   

  .٦  المادة
    

    ‘)٢‘  (أ)  ١، الفقرة ٦يهها (المادة إخفاء عائدات الجرائم أو تمو    
إخفـــاء أو تمويـــه الطبيعـــة الحقيقيـــة للممتلكـــات     ‘ ٢‘ (أ) ١تجـــرِّم الفقـــرة الفرعيـــة     -١٧
مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتـها أو الحقـوق المتعلقـة بهـا،      أو

  ها عائدات جرائم.بأنَّ مع العلم
كبير، إذ تشمل إخفـاء أو تمويـه كـل     دٍّباتساع نطاقها إلى حوتتسم عناصر هذا الجرم   -١٨

  ما يتعلق بالممتلكات من الجوانب أو المعلومات تقريباً.
وفيما يتعلق بالأركان المعنوية اللازم توافرها لوقوع الجريمـة، يجـب أن يكـون الإخفـاء       -١٩

كِّل عائدات جرائم في وقـت  داً، وأن يكون المتهم على علم بأنَّ الممتلكات تشأو التمويه متعمَّ
معايير الحالة الذهنيـة الـلازم توافرهـا لوقـوع الجـرائم المنصـوص عليهـا في        لكن ارتكاب الفعل. 

‘ ٢‘ (أ) ١ هذه الفقرة أقل صـرامة مـن نظيرتهـا في الجـرائم المنصـوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة        
ــادة   ــات   . ومــن ثمَّ فينبغــي ألاَّ ٦مــن الم ــدول الأطــراف إثب ــاء   تشــترط ال أنَّ الغــرض مــن الإخف

 وثيقـة  ول دون اقتفـاء أثـر الموجـودات أو إخفـاء مصـدرها الحقيقـي. وتبـيِّن       ؤالتمويه هو الح أو
ه مشـمول بـالفقرتين   المشروع ينبغي أن يُفهم على أنَّ أنَّ إخفاء المصدر غيرالأعمال التحضيرية 

                                                         
  .٧٠صفحة ، الA.06.V.5بيع منشورات الأمم المتحدة، رقم الم )٣(  
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غي أن تنظـر الـدول الأطـراف    ومع ذلك، ينب )٤(.٦من المادة  ١الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 
  ن فيها الغرض.رى، أو في الحالات التي لا يتبيَّأيضاً في تجريم الإخفاء لأغراض أخ

    
    (ب)  ١، الفقرة ٦المادة    - ٢  

    ‘)١‘  (ب)  ١، الفقرة ٦اكتساب عائدات الجرائم أو حيازتها أو استخدامها (المادة     
ت أو حيازتهـا أو اسـتخدامها مـع العلـم،     "اكتسـاب الممتلكـا  ‘ ١‘ (ب) ١تجرِّم الفقرة   -٢٠

ــدات جــرائم".    ــراءى فيوقــت تلقيهــا، بأنَّهــا عائ لجــرائم المنصــوص عليهــا في  ا هــذا الــنص  وتت
، مــن حيــث إنَّــه في حــين تُنشــئ تلــك الأحكــام  ٦مــن المــادة ‘ ٢‘ (أ) ١و‘ ١‘ (أ) ١الفقــرتين 

 ٦ مــن المــادة‘ ١‘ (ب) ١لفقــرة المســؤولية القانونيــة لمقــدِّمي العائــدات غــير المشــروعة، فــإنَّ ا  
  تنشئ المسؤولية القانونية لمتلقيها ممن يكتسبون تلك الممتلكات أو يحوزونها أو يستخدمونها.

والأركان المعنوية الـلازم توافرهـا لوقـوع هـذه الجريمـة هـي ذاتهـا الـواردة بشـأن الجـرم             -٢١
وجود القصـد المتعمَّـد لاكتسـاب    من  . فلا بد٦َّمن المادة ‘ ٢‘ (أ) ١رة المنصوص عليه في الفق

الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها، ويجب أن يكون المتهم على علم، وقت ارتكاب الفعـل،  
  مة غرض بعينه. يُشترط أن يكون للأفعال المجرَّبأنَّ الممتلكات عائدات جرائم. ولا

ــه في الفقــرة (       -٢٢ ــل المنصــوص علي ــن المــادة ‘ ١‘ (ب) )١ويكــون تجــريم الفع رهنــاً  ٦ م
بالمفاهيم الأساسية للنظام القانوني المعمول به في الدولة. ويُقرُّ هذا الشرط الوقـائي بـأنَّ الـدول    
ــة في تصــنيف مختلــف أشــكال المشــاركة وأن تضــع        ــاً مختلف الأطــراف يمكــن أن تســتخدم نظم

      فيما يتعلَّق بالشروع والإعداد. خصوصاًحدوداً مختلفة للمسؤولية الجنائية، 
أو التواطؤ أو التآمر على ذلك،  من الأفعال الجُرمية مما سبق شاركة في ارتكاب أيٍّالم    

والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه  هومحاولة ارتكاب
    ‘)٢‘  (ب)  ١، الفقرة ٦  (المادة
كـاب  علـى "المشـاركة في ارت   ٦مـن المـادة   ‘ ٢‘ (ب) ١ينطوي الجرم الوارد في الفقرة   -٢٣
من الجـرائم المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة، أو التواطـؤ أو التـآمر علـى ارتكابهـا، ومحاولـة            أيٍّ

  ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه".
من المرونة في التشـريعات المحليـة.    يتيح قدراًولا تعرِّف الاتفاقية هذه المصطلحات، بما   -٢٤

ــي أن ــذه الأشــكال الإضــافية          وينبغ ــا ه ــتي أُنشــئت به ــة ال ــراف إلى الطريق ــدول الأط ترجــع ال
                                                         

  .٧٠المرجع نفسه، الصفحة  )٤(  
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مـة بمقتضـى   نطباقهـا علـى سـائر الأفعـال المجرَّ    المسؤولية الجنائية في نظمها المحلية لتتأكد مـن ا  من
  هذه المادة.

ل علــى عناصــر العلــم أو القصــد أو الغــرض، الــلازم توافرهــا في تلــك الجــرائم، ويُســتدَ  -٢٥
و)). ويمكـــن للـــدول الأطـــراف ( ٢، الفقـــرة ٦لملابســـات الوقائعيـــة الموضـــوعية (المـــادة ا مـــن
لكي تتأكَّد من أنَّ الأحكـام الإثباتيـة لـديها تتـيح هـذا الاسـتدلال        من التدابير يلزم خذ ماتتَّ أن

الـة  الح اعتبـار أنَّ  الحالة الذهنية، بدلاً من أن تشترط دليلاً مباشـراً، مثـل الاعتـراف، قبـل     بشأن
      الذهنية قد أُثبتت.  

    الجزاءات   - ٣  
ف مـع قـوانين فـرادى    كيي ـة دوليـة يجـب أن تكـون قابلـة للت    الاتفاقية معاهد لـمَّا كانت  -٢٦

هـا لا تحـدِّد عقوبـات    نيـة وتقاليـدها واحتياجاتهـا، فإنَّ   الدول الأطراف وأنظمتها الإدارية والقانو
. وبُغيــة تقــديم الإرشــادات وضــمان أن تــدرك ٦ثابتــة علــى الجــرائم المنصــوص عليهــا في المــادة 

الفقرة مقترنة ب ـ ٦مة، ينبغي أن تُقرأ المادة الدول الأطراف على نحو كاف خطورة الجريمة المنظََّ
، اللتين تنصَّان على أنَّ الأفعال المجرَّمـة يجـب   ١٠من المادة  ٤، وكذلك الفقرة ١١من المادة  ١

ــة أو غــير جنائ  ــة ومتناســبة ورادعــة، بمــا في ذلــك الجــزاءات    أن تخضــع "لجــزاءات جنائي ــة فعال ي
أيضـاً أن   ١١ مـن المـادة   ٤النقدية" على أن "تُراعى فيها خطورة ذلك الجرم". وتتطلَّب الفقرة 

الجـرائم [...]   مها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورةَ    محاكِ "مراعاةَ تكفل كل دولة طرف
المشــروط عــن الأشــخاص المــدانين بارتكــاب تلــك   ر أو لــدى النظــر في إمكانيــة الإفــراج المبكِّ ــ

  الجرائم".
الـــدول الأطـــراف علـــى النظـــر في تخفيـــف  ٢٦مـــن المـــادة  ٣و ٢وتشـــجِّع الفقرتـــان   -٢٧

الأحكام ومنح الحصانة أو الرأفة أو منحهما معاً للأفراد الذين يقرِّرون التعاون مع السـلطات.  
بادئ والتقاليد القانونيـة المحليـة. وفي الولايـات    وهذان الحكمان ليسا إلزاميين، ويتوقفان على الم

القضائية التي تكون فيها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا إلزامية مـن حيـث المبـدأ، يتطلَّـب     
      تشريعات محدَّدة. لحصانة من الملاحقة القضائية سنَّمنح ا

    الشروع   - ٤  
. وتتضــمن ٦مــة وفقــاً للمــادة الأفعــال المجرَّمــن  ينبغــي تجــريم الشــروع في ارتكــاب أيٍّ  -٢٨

إشارة صريحة إلى درجات متفاوتة ينبغـي تجريمهـا مـن التواطـؤ      ٦من المادة ‘ ٢‘ (ب) ١الفقرة 
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ــديم العـــون           ــي تقـ ــاً ماديـــا، وهـ ــوال ارتكابـ ــل الأمـ ــاب جريمـــة غسـ ــير ارتكـ ــاركة غـ أو المشـ
  والتحريض والتسهيل) والتشجيع (إسداء المشورة).  (المساعدة

    
    ٦من المادة  ٢ الجرائم الأصلية: الفقرة  - ٥  

من الاتفاقية "الجرم الأصلي" على أنَّه "أيُّ جـرم تأتَّـت    ٢تعرِّف الفقرة (ح) من المادة   -٢٩
مـوال المقـرَّرة بموجـب المـادة     الأمـن جـرائم غسـل     منه عائـدات يمكـن أن تصـبح موضـوع" أيٍّ    

٥(.٦(  
قـوانين بشـأن غسـل الأمـوال، بيـد أنَّ هنـاك        لُمـن قب ـ وتوجد لدى العديد من البلـدان    -٣٠

اختلافــات عديــدة في تعريــف الجــرائم الأصــلية. فلــدى بعــض الــدول قائمــة حصــرية بــالجرائم    
الأصــلية منصــوص عليهــا في تشــريعاتها. وتعــرِّف دول أخــرى الجــرائم الأصــلية تعريفــاً عموميــا 

رائم الـتي تسـتوفي حـدًا    ، أو جميـع الج ـ على أنَّها تشمل جميـع الجـرائم، أو جميـع الجـرائم الخطـيرة     
  ناً للعقوبة.أدنى معيَّ

ــادة   ٢وتقتضــي الفقــرة    -٣١ ــق جــرائم غســل الأمــوال علــى "أوســع     ٦(أ) مــن الم أن تنطب
الجــرائم الأصــلية الأفعــال  (ب) أن تشــمل ٢مجموعــة مــن الجــرائم الأصــلية". وتشــترط الفقــرة  

من جميـع البروتوكـولات    ١من المادة  ٣والفقرة  من الاتفاقية، ٢٣و ٨و ٥مة وفقاً للمواد المجرَّ
الــتي تكــون الــدول أطرافــاً فيهــا أو الــتي تنظــر في الانضــمام إليهــا، فضــلاً عــن جميــع "الجــرائم      

للاطــلاع علــى  ٢(ب)؛ وانظــر أيضــاً الفقــرة (ب) مــن المــادة    ٢، الفقــرة ٦الخطــيرة" (المــادة 
  )٦().تعريف "الجرائم الخطيرة"

التي تقصر تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال على قائمـة حصـرية    ويجب على الدول  -٣٢
أدنى، مجموعـة   وفقاً لذلك، وأن تُـدرج فيهـا "كحـدٍّ   من الجرائم الأصلية أن تعدِّل تلك القائمة 

(ب)). وتضـيف   ٢، الفقـرة  ٦شاملة مـن الجـرائم المرتبطـة بجماعـات إجراميـة منظَّمـة" (المـادة        
عبارة "المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة" يُقصد بها الدلالـة علـى    أنَّ الأعمال التحضيرية وثيقة

  )٦("."نشاط إجرامي من النوع الذي تمارسه الجماعات الإجرامية المنظَّمة
                                                         

في سياق تعريف جرائم غسل الأموال، يُطلق على الموجودات التي تنطوي عليها الجرائم اسم "عائدات  )٥(  
لمستخدمة في ارتكاب الجرائم الجرائم". وفي المقابل، تنطبق أحكام الضبط والمصادرة على "الأدوات" ا

ها تنطبق على الممتلكات التي استُخدمت أو كان يُراد استخدامها بق على عائدات الجرائم، أي أنَّتنط كما
  (ب)). ١، الفقرة ١٢في ارتكاب الجرائم (المادة 

 Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and انظر أيضاً:  )٦(  

the Financing of Terrorism and Proliferation: the FATF Recommendations (Paris, February 2012).  
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ل نوع من الممتلكـات الـتي تمثِّ ـ   وينبغي أن يتسع نطاق جريمة غسل الأموال ليشمل أيَّ  -٣٣
  مباشر أو غير مباشر عائدات جرائم وبصرف النظر عن قيمتها. على نحو

وبصرف النظر عـن الطريقـة الـتي تختارهـا الـدول الأطـراف لتحديـد الجـرائم الأصـلية،            -٣٤
رط إدانـة شـخص مـا بارتكـاب جريمـة أصـلية عنـد إثبـات         تُشـتَ  فمن المهم مراعاة أنَّـه ينبغـي ألاَّ  

  جرائم. ممتلكات ما هي عائدات  أنَّ
تقتصــر الجــرائم الأصــلية علــى الجــرائم المرتكبــة في إقلــيم الدولــة الــتي تطبِّــق   ألاَّويجــب   -٣٥
على إدراج الجرائم المرتكبة في ولايـات قضـائية أخـرى     فاقية. إذ يجب على الدول أن تنصَّالات

 الدولـة  مـاً في مكـان ارتكابـه وفي   المعـني مجرَّ ضمن الجرائم الأصـلية، شـريطة أن يكـون السـلوك     
ــادة   ــة (المـ ــرة٦الـــتي تطبِّـــق الاتفاقيـ ــروط   (ج)). أي أنَّ ٢ ، الفقـ ــرى، مشـ ــارة أخـ ذلـــك، بعبـ

  بازدواجية التجريم.  
ــاة      -٣٦ ولا تســمح الدســاتير أو المبــادئ القانونيــة الأساســية في بعــض الــدول بملاحقــة الجن

أتيـة مـن تلـك الجـرائم     ومعاقبتهم على الجرائم الأصلية وعلى جريمـة غسـل العائـدات المت   قضائيا 
الـذي   نفسـه،  . ويجسِّد هذا النهجُ فهماً خاصا لمبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجـرم كليهما معاً

موضـوع جـريمتين مختلفـتين. ومـن ثمَّ ففـي دولـة مـن هـذا القبيـل،          نفسـه  يحظر أن يكون الفعـل  
يتعمد إخفاء عائـدات   يمكن، على سبيل المثال، أن يُدان الموظف العمومي الذي يقبل رشوة ثم

ه لــن يُــدان بارتكــاب جريمــة غســل عائــدات الجريمــة  ريمــة بارتكــاب الارتشــاء، بيــد أنَّ ــتلــك الج
"). وتأخذ الاتفاقية هذه المسألة في الاعتبار، وتسـمح  للأموال ما يُطلق عليه "الغسل الذاتي (أو

صــر ذلــك علــى بعـدم تطبيــق جــرائم غســل الأمــوال علــى مـرتكبي الجــرم الأصــلي، علــى أن يقت  
  )).ه(  ٢، الفقرة ٦البلدان التي تنصُّ مبادئها الأساسية على ذلك فحسب (المادة 

جريمـة منفصـلة،    باعتبـاره  بعـض الـدول غسـل الأمـوال     يُحـدَّد في ومن ناحيـة أخـرى،     -٣٧
ــدان م ـَـ ــا    بحيــث يمكــن أن يُ ن يجمــع بــين ارتكــاب الجــرم الأصــلي وجريمــة غســل الأمــوال بكلت

ففــي دولــة مــن هــذا القبيــل، يمكــن أن يُــدان الموظــف العمــومي الــذي يقبــل  الجــريمتين. ومــن ثمَّ
  رشوة ثم يتعمد إخفاء عائدات تلك الجريمة بالارتشاء وغسل الأموال كليهما معاً.

تأخـذ بعـين الاعتبـار     ٦) مـن المـادة   ه( ٢أنَّ الفقـرة   الأعمـال التحضـيرية   وثيقـة  وتبيِّن  -٣٨
في دول عــدة لا يُســمح فيهــا بملاحقــة الشــخص ذاتــه أو معاقبتــه المبــادئ القانونيــة المعمــول بهــا 

دت تلـك الـدول أنهـا لا تـرفض التسـليم      ي وجريمة غسل الأموال معاً. وأكَّ ـبسبب الجرم الأصل
الطلــب يســتند إلى نَّ لأإلاَّ لــيس أو المســاعدة القانونيــة المتبادلــة أو التعــاون لأغــراض المصــادرة  

  الذي ارتكب الجرم الأصلي الذي نشأت عنه. نفسه صجريمة غسل أموال ارتكبها الشخ
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    مسائل وتحدِّيات  - رابعاً  
تُســلِّم اتفاقيــة الجريمــة المنظَّمــة بالصــلة الوثيقــة الــتي تــربط بــين أنشــطة الجريمــة المنظَّمــة      -٣٩

إلى مبــادرات دوليــة ســابقة في ذلــك الصــدد. فقــد تناولــت الاتفاقيــة وغســل الأمــوال، وتســتند 
هـذه المسـألة مـن خـلال الجمـع بـين التـدابير القمعيـة والوقائيـة، وتتَّبـع الاتفاقيـة             تلك المبادرات

ــادة    ــهج نفســه. وتعتمــد الم ــرات    ٦الن ــا في الفق ــة الجــرائم المنصــوص عليه (ب)  ١ مــن الاتفاقي
اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتِّجـار غـير المشـروع       ٣من المادة ‘ ٢‘ (ج) ١و‘ ١‘ (ج) ١و

تجـريم غسـل الأمـوال في سـياق     تقتضـي  والـتي   )٧(،١٩٨٨والمؤثِّرات العقلية لعـام   في المخدِّرات
  الاتِّجار بالمخدِّرات.

التجـريم علــى السـماح للســلطات الوطنيـة بتنظــيم الكشـف عــن      مـا يتيحــه ولا يقتصـر    -٤٠
وقمعهــا فحســب، بــل يمتــد أيضــاً إلى تــوفير الأســاس   قضــائيا هــذه الجريمــة وملاحقــة مرتكبيهــا

ــا ــا في ذلــك      الق ــة، بم ــدولي بــين أجهــزة الشــرطة والســلطات القضــائية والإداري نوني للتعــاون ال
المسـاعدة القانونيــة المتبادلـة وتســليم المطلـوبين. ونتيجــة لمبـادرات محليــة أو دوليـة، توجــد لــدى      

  قوانين بشأن غسل الأموال. من قبلُالعديد من البلدان 
ســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة بشـــأن مشـــكلة  وفي إطـــار العمليـــة التحضـــيرية للـــدورة الا  -٤١

ــتبي       ــن الاس ــدول الأعضــاء الجــزء الأول م ــت ال ــة، أكمل ــارير  المخــدِّرات العالمي ان الخــاص بالتق
تحليـل البيانـات الـواردة فيـه.     ، الـذي اضـطلع ب  ات والجريمـة خـدِّر مكتـب الم مته إلى السنوية وقدَّ

مــت غســل الأمــوال تزيــد،    تي جرَّالــدول الأعضــاء المجيبــة ال ــ   ص التحليــل إلى أنَّ نســبة وخلــ
بــأنَّ نســبة كــبيرة مــن التشــريعات ذات الصــلة تراعــي   وأُبلــغفي المائــة.  ٩٠المتوســط، علــى  في

الصــكوك الدوليــة المنطبقــة علــى غســل الأمــوال، بمــا في ذلــك   ومنــها مــثلاًالمتطلبــات الدوليــة، 
  اتفاقية الجريمة المنظَّمة والمعايير الدولية.  

ــدول      إنَّومــع ذلــك، ف ــ  -٤٢ ــة ال ــزم المعــايير الدولي ــاً. إذ تُل تجــريم غســل الأمــوال لــيس كافي
فعالية أنظمة التجريم المعمول بها لـديها. وفي هـذا الصـدد، يوجِّـه المكتـب       بتبيانالأعضاء أيضاً 

ــدول علــى بلــوغ ذلــك الهــدف.        مــا ــدريب نحــو مســاعدة ال ــة والت يقدِّمــه مــن المســاعدة التقني
فعالية نظم مكافحة غسل الأمـوال المعمـول    إثباتطراف صعوبة في العديد من الدول الأ ديجو

بها لـديها، وبـالنظر إلى أنَّ المجتمـع الـدولي آخـذ في الابتعـاد عـن اعتبـار الامتثـال الـتقني السـبيل            
  الوحيد لتقييم مدى الامتثال للمعايير الدولية، فلا تزال هذه المسألة تشكِّل تحدياً كبيراً.

                                                         
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٧(  
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ول التحقيقـات والملاحقـات القضـائية في الجـرائم الأصـلية الـتي ينشـأ        ري معظم الديجو  -٤٣
، ولكنَّهــا كـثيراً مــا تهمـل التحقيــق في جـرائم غســل    علــى نحـو فعــال جـدا  عنـها غســل الأمـوال   

، جــداالأمــوال وملاحقــة مرتكبيهــا قضــائيا. ويمكــن أن تكــون قضــايا غســل الأمــوال معقَّــدة     
ــها، عل ــ  وهــو ــا يرجــع إلى عوامــل من ــه المعــاملات   م ــال، تموي ــدرج  ى ســبيل المث ــاللجوء إلى الت ب
، وقد يكـون تفكيـك بنيـة المعـاملات للوصـول إلى صـورة واضـحة عـن التـدفقات          تسلسلها في

المالية الفعلية أمراً صـعباً. ويفتقـر العديـد مـن الـدول إلى القـدرة علـى إجـراء التحقيقـات الماليـة           
ــك      ــب إجــراء تل ــى النحــو الواجــب. إذ يتطلَّ ــين     عل ــا ب ــاً فيم ــة وتعاون ــات خــبرات فني التحقيق

الوكــالات وإرادة سياســية وإحصــاءات منظَّمــة وموثَّقــة، وهــي أمــور قــد تمثِّــل صــعوبات أمــام  
      بعض الدول.

  مكتب الأمم المتحدةالمساعدة التقنية التي يقدِّمها   - خامساً  
    ات والجريمةخدِّرالمعني بالم

    التشريعات النموذجية    -ألف  
ات خـدِّر مكتـب الم سبيل مساعدة الدول الأطراف على تجريم غسل الأموال، وضع  في  -٤٤

الـتي تأخـذ    ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تشريعات نموذجية للولايات القضـائية والجريمة
كمـا وضـع، بالاشـتراك مـع أمانـة الكومنولـث وصـندوق النقـد الـدولي،           بنظام القانون المـدني؛ 

. (الأنغلوسكســوني) ظم القانونيــة القائمــة علــى نظــام القــانون العــام     تشــريعات نموذجيــة للــن  
، ٢٠١٦وحُــدِّثت التشــريعات النموذجيــة الخاصــة بنظــام القــانون العــام في كــانون الثاني/ينــاير  

ــة وعائــدات الجــرائم.     أحكــام وهــي تشــمل غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتــدابير الوقائي
      لمصادرة المستندة إلى الإدانة وغير المستندة إلى الإدانة.تتضمَّن قسمين مستفيضين بشأن ا  كما

    ت الاستشارية وبرنامج الموجِّهينالخدما  -باء  
برنــامج المــوجِّهين في إطــار البرنــامج العــالمي لمكافحــة غســل الأمــوال وعائــدات    يُنفَّــذ  -٤٥

يل الأمد معـني ببنـاء   ، وهو برنامج طوات والجريمةخدِّرلمكتب المالجريمة وتمويل الإرهاب التابع 
القــدرات والتــدريب ومُصــمَّم لمســاعدة دول أعضــاء محــدَّدة علــى إنشــاء نظــم مكافحــة غســل   

وتحسين تلك النظم وتنفيذها، بما في ذلك مساعدتها في تجـريم غسـل    ،الأموال وتمويل الإرهاب
ــوال. ويُعَ ــ ــالمي    الأم ــامج الع ــوفير   دُّ الموجِّهــون عنصــراً رئيســيا في اســتراتيجية البرن ــة إلى ت الرامي

المساعدة التقنية المستدامة بهدف تيسير تعزيز القدرات والتنسيق علـى الصـعيد الـوطني في مجـال     
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مكافحة غسل الأموال والتصدِّي لتمويل الإرهاب، فضـلاً عـن تـدعيم مجمـل الأنشـطة الراميـة       
  ول الأعضاء.إلى تنفيذ نظم وطنية فعَّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الد

على نحو خاص في مجال مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل      ويُعدُّ برنامج الموجِّهين فعَّالاً  -٤٦
يفتقـر  والإرهاب الذي يتطلَّب درجة عالية من التخصُّص ويتَّسم بالتعقيـد مـن الناحيـة التقنيـة،     

ــة والأطــر التشــريعية والتنظ     ــدول الأعضــاء إلى الخــبرات التقني ــه العديــد مــن ال ــة المناســبةفي . يمي
ع به كل موجِّـه مـن المـوجِّهين الـذين ينشـرهم البرنـامج العـالمي        وتكمن قوة البرنامج في ما يتمتَّ

من المعارف المستفيضة والخبرات العمليـة الممتـدة علـى مـدار سـنوات في مجـال مكافحـة غسـل         
يؤهلـهم لإسـداء    في وضع مثـالي  هم الأموال وتمويل الإرهاب. ويعني ذلك أنَّ أولئك الموجِّهين

خـــبراء في المجـــال، فضـــلاً عـــن تقـــديم الإرشـــادات العمليـــة الـــتي يحتاجهـــا   بوصـــفهم المشـــورة 
الممارســون الوطنيــون، ســواء لتنميــة مهــاراتهم المهنيــة أو لتنفيــذ الأنظمــة المعنيــة   الاختصاصــيون

  لدولية.بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدانهم تنفيذاً فعالاً يفي بالمعايير ا
ــع العمــل       -٤٧ ــة في مواق ــدان، ويقــدِّمون المســاعدة التقني ويمــارس الموجِّهــون عملــهم في المي
ــن ــدول الأعضــاء         م ــدريب المصــمَّمة خصيصــاً لمســاعدة ال ــرامج التواصــل والت ــديم ب خــلال تق

المشــاركة علــى الاســتفادة علــى الوجــه الأكمــل مــن قــدراتها في مجــال مكافحــة غســل الأمــوال  
اب، والامتثــال للمعــايير الدوليــة المنصــوص عليهــا فيمــا يتصــل بــذلك المجــال         وتمويــل الإره ــ

اتفاقيــات الأمــم المتحــدة وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن وتوصــيات فرقــة العمــل   مــن
  المعنية بالإجراءات المالية.

 خـبراء استشـاريون في منـاطق المحـيط الهـادئ      البرنـامج العـالمي حاليـا   هـذا  ويعمل لـدى    -٤٨
ل في المسـتقبل القريـب   وجنوب شرق آسيا والجنـوب الأفريقـي وغـرب أفريقيـا. وسـوف تُشـغَ      

ــة البحــر الكاريب ــ   ــائف في أفغانســتان ومنطق ــيا    ـوظ ــا وآس ــا الوســطى ووســط أفريقي ي وأمريك
      الوسطى وشرق أفريقيا.

    الاستنتاجات  - سادساً  
يم غسـل الأمـوال بجميـع أشـكاله     تجر هومن اتفاقية الجريمة المنظَّمة  ٦الغرض من المادة   -٤٩

ــادة    ــواردة في الم ــة  ٦ومظــاهره. وتتســم الأحكــام ال ــدول   في ضــمانبالأهمي ــدى ال أن يوجــد ل
شـخص يشـارك في غسـل    أيِّ الأطراف الأساس القانوني اللازم لإقامـة الـدعاوى الجنائيـة ضـد     

اس الــذي تســتند إليــه هــي الأســ ٦يتعلــق بمقــدِّمي المســاعدة التقنيــة، فالمــادة  أمَّــا فيمــاالأمــوال. 
تدابير التدريب وبناء القدرات. ومن الواضـح أنَّ جـرائم غسـل الأمـوال ينبغـي أن تنطبـق علـى        

  "، بما في ذلك الجرائم الضريبية."أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية
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 ٦ المــادة يبــيِّن الغــرض مــن  ملخَّصــاً  المعلومــات الأساســية هــذه   مت ورقــةوقــد قــدَّ   -٥٠
ريمــة المنظَّمــة ونطاقهــا، وأوضــحت الجــرائم المنصــوص عليهــا فيهــا، بغيــة تســليط اتفاقيــة الج مــن

 الضوء على متطلَّبات هذه الجرائم وتصميمها ونطاقها، ومساعدة الـدول الأطـراف في تكييـف   
الجرائم ذات الصلة مع احتياجاتها المحلية. وحـدَّدت الورقـة أيضـاً طائفـة مـن التحـديات        أحكام

الدول الأطراف في جهود التنفيذ والإنفاذ التي تبـذلها فيمـا يتعلـق بـالجرائم     التي يمكن أن تواجه 
ــادة   ــتي اتَّخــذها      ٦المســتندة إلى الم ــدابير ال ــة، كمــا حــدَّدت الت ات خــدِّرمكتــب الممــن الاتفاقي

تقنية. والهدف مـن ذلـك هـو مسـاعدة      دِّي لتلك التحديات في شكل مساعداتللتص والجريمة
الأفعــال الــتي ينبغــي أن يشــملها التجــريم، واســتبانة الاحتياجــات       الــدول الأطــراف في فهــم   

  المساعدة التقنية اللازمة من أجل تنفيذ الأحكام إن أمكن ذلك.  من
ــدريب،        -٥١ ــا في ذلـــك التـ ــدِّمها، بمـ ــتي يقـ ــة الـ ــاعدة التقنيـ ــطة المسـ ــه المكتـــب أنشـ ويوجِّـ
ذلك وضــع نظــم فعَّالــة مســاعدة الــدول الأطــراف في وضــع الــنظم المعياريــة اللازمــة، وك ــ نحــو

ــة المجــرمين في جــرائم غســل الأمــوال    ــة.    فضــلاً ،تضــمن إدان ــدات الإجرامي عــن مصــادرة العائ
الرغم من أنَّ معظم الدول الأطراف قد جرَّمت غسـل الأمـوال، فـلا يـزال هنـاك الكـثير        وعلى

  .٦من العمل الذي يتعيَّن القيام به من أجل الامتثال لأحكام المادة 
 


